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بسم الله الرحمن الرحيم
لا يزال الكلام فيما أفاده السيد اليزدي (رض) في مسألة صلاة الرجل بمحاذاة المرأة.
السيد الأعظم (رض) ذكر في المقام طوائف ثلاث من الروايات، الأولى دالة على المنع مطلقاً، الثانية دالة على الجواز مطلقاً، والثالثة مفصلة.
الرواية الأولى من الباب الرابع من أبواب مكان المصلي:
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن إدريس بن عبد الله القمي، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبه، قال إن كانت قاعدة فلا يضرك فإن كانت تصلي فلا.
هذه الرواية اعتبرها السيد الأعظم (رض) من الروايات الدالة على المنع مطلقاً، سواء كانت هناك فاصلة أو حاجز بينهما أو لا، ولكن هذه الرواية قيدت المنع بأنها إن كانت تصلي، لا مطلقاً، كما أنها ليست واضحة في كون صلاة المرأة باطلة أو صلاة الرجل فقط، وكان على السيد التنبيه على ذلك، فهذه الرواية فيها إجمال من هذه الجهة لم يشر إليه السيد الأعظم (رض).
 كذلك الرواية الثانية من الباب السادس من أبواب مكان المصلي:
روى الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن محمد بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن عمر بن أذينه عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال لا تصلي المرأة بحيال الرجل، إلا أن يكون قدامها ولو بصدره.
هذه الرواية أيضاً اعتبرها السيد من الروايات الدالة على المنع مطلقاً، وهو غريب جداً؛ لأن هذه الرواية تدل على بطلان صلاة المرأة فقط لا الرجل.
والرواية الرابعة من نفس هذا الباب:
 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق، عن عمار عن أبي عبد الله (ع) في حديث أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي، قال: إن كانت تصلي خلفه فلا بأس، وإن كانت تصيب ثوبه.
وكان على السيد أن ينبه ما المقصود من إصابة الثوب، هل المقصود أن تكون قريبة منه بحيث هي جسمها يطال الثوب، أم المراد أنه إذا مدت يدها تصيب ثوب الرجل ـ وهو الظاهر لما يأتي من روايات دالة على لزوم الفصل بينهما.
الرواية الثانية من الباب الخامس من أبواب مكان المصلي:
 عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما (ع)، قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا، قال: لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة.
قدم الإمام الرجل على المرأة ولكن ليست له خصوصية بل يمكن أن يكون العكس كذلك بأن تكون المرأة تصلي أولاً ثم الرجل، ولكن موضوع هذه الرواية ألا يكون بينهما فاصل بالمقدار الذي يأتي إن شاء الله تعالى وهي العمدة في هذه الطائفة الدالة على المنع.
 الطائفة الثانية الدالة على الجواز مطلقاً، منها:
الرواية السادسة من الباب الخامس من أبواب مكان المصلي عن الشيخ الطوسي (رض) بإسناده عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عمن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع): في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذائه قال: لا بأس.
هذه الرواية وغيرها من روايات الطائفة الثالثة نعالجها إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.  

